
  2007لسنة )   58(    قرار وزير المالية رقم      
 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات 2006لسنة  46رقم لقانونلبإصدار اللائحة التنفيذية 

  العامة والمقفلة في ميزانية الدولة المساهمة

  

  وزير المالية
في شأن الزكاة ومساهمة الشركات  2006لسنة )  46( رقم  القانونبعد الاطلاع على  -

  .الدولةفي ميزانية  مة العامة والمقفلةالمساه

هيئة الفتوى بوزارة الأوقـاف  من  ةالصادر 2007لسنة )  هـ14 (رقم  الفتوىوعلى  -
بموجـب   الشرعيةمصارف لل وفقا كزكاة والشئون الإسلامية لإنفاق الأموال المحصلة

 .2007/يونيو/5بتاريخ  4471كتابها رقم 

  
  - قرر -

  

  

  مادة أولى    

  
في شأن الزكـاة و مسـاهمة    2006لسنة  46للقانون رقم اللائحة التنفيذية يعمل بأحكام      

  .ولة والمرفقة نصوصها لهذا القرارالشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الد
        

     
  نيةمادة ثا

  . شرهعمل به من اليوم التالي لتاريخ نوي الجريدة الرسميةينشر هذا القرار في      
  

                                                                                

    

  ر الماليةـوزي 

  مصطفى جاسم الشمالي
  2007نوفمبر 25 :التاريخ 
  1428ذو القعدة  15:الموافق 
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  في شأن  2006لسنة ) 46(رقم  اللائحة التنفيذية للقانون

  همة العامة والمقفلة في ميزانية الدولةومساهمة الشركات المساالزكاة 

  

  ) 1( مادة 

  التعاريف

  

   -: المصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منهايقصد بـ هذه اللائحة تطبيق أحكام في 
  

المسـاهمة العامـة والمقفلـة ماعـدا                   كافة الشركات الكويتيـة :  الخاضعة  للقانونالشركات 
 2006لسـنة   46المنصوص عليها في القانون رقـم   الشركات
  .ليهإالمشار 

  
  . حساباتها الخاضعةالفترة التي من أجلها تعد الشركة  :الفترة الخاضعة

  
قبل اقتطاع الخصومات  أيا كان مصدره الخاضعةالذي تحققه الشركة  الدخل :الدخل الإجمالي 

   . المسموح بها
  

  . اقتطاع الخصومات المسموح بها بعد الخاضعةالشركة الدخل الذي تحققه  : الأرباحصافي 
  

الخاضعة والمكلفة طبقا للقانون نتيجة أعمالها خـلال   ةبيان توضح فيه الشرك :الإقرار المالي
بـالمبلغ  مرفقا به القوائم المالية،  وتقـر فيـه الشـركة     المالية الخاضعةالسنة 

  . طبقا للقانونالمستحق 
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  الفصل الأول

  اعد التحصيلقو

  تحديد الدخل الخاضع -1

  

  

  ) 2( مادة 

  

يتحدد الدخل الخاضع على أساس الدخل الإجمالي الناتج عن العمليات على اخـتلاف     
لمصـروفات والتكـاليف التـي    وهي كافة ا، أنواعها بعد خصم الخصومات المسموح بها 

   -:تتكبدها الشركة على أن تتوافر فيها الشروط الآتية 
  . المصروفات حقيقية ومؤيدة بالمستندات اللازمةأن تكون  - 1
 .الربح لتوليد ولازمة متعلقة بالنشاطتكون أن  - 2

 . للقانونأن تتعلق بالفترة الخاضعة  - 3

  
من قبيل المصروفات والتكاليف الواجبة الخصم المخصصـات والاحتياطيـات    ولا يعد      

تي تعدها البنوك وشركات التأمين المخصصات والاحتياطيات ال ، باستثناء ةالتي تعدها الشرك
  .المعنية بالرقابة عليها وفقا لمعايير ولوائح الجهات
تحديد الدخل الإجمالي والخصومات المسموح بهـا مـع الأصـول    كما يجب أن يتفق 

  .والقواعد المحاسبية المعمول بها، وأن تكون طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها
  

   ) 3( مادة 

  

   -:بخصم الآتي  الخاضعة للقانون احتساب المبلغ المستحق يسمح للشركات لأغراض       
 عـن هـذا  التوزيعات النقدية التي حصلت عليها الشركة من شركات سبق محاسبتها  - 1

  .القانون
من شركات زميلة أو تابعـة  بشكل مباشر حصلت عليها الشركة حصة الأرباح التي  - 2

  . لقانونالفترة الخاضعة لنفس عن ا سبق محاسبتهة لبياناتها المالية وغير مجمع
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  ) 4 (مادة 

  

التي تقوم بتجميـع  ) الشركة الأم ( تعامل الشركة القابضة والشركات الخاضعة للقانون   
البيانات المالية لشركاتها التابعة على أنها وحدة واحدة ، ويخصم من المبلـغ المسـتحق عليهـا    

كاتها التابعة بشكل مباشر من واقع إقرارها المـالي  المبالغ المدفوعة عن حصتها في أرباح شر
     .  عن نفس الفترة الخاضعة للقانون دون أن يمتد الخصم للشركات التابعة لها 

  
  ) 5 (مادة 

    
إحدى السنوات بخسارة فإن هـذه   الشركات الخاضعة للقانون فيإحدى حساب إذا ختم   

  .  لسنوات التاليةالخسارة تقبل في سنة تحققها، ولا يجوز ترحيلها ل
  

  يتسجيل الشركات وتقديم الإقرار المال -2

  

  ) 6( مادة 

  

المؤسسة قبل سريان القانون بالتسجيل الكويتية المساهمة العامة والمقفلة تلتزم الشركات         
   .من بدء سريان القانون تسعين يومالدي وزارة المالية في مدة لا تتجاوز 

العمل بالقـانون   دويتية المساهمة العامة والمقفلة والتي تؤسس بعكما تلتزم الشركات الك      
  .من تاريخ تأسيسها ايومثلاثين بالتسجيل لدى وزارة المالية بموجب إخطار يقدم خلال 

 تعميم بالنموذج المعتمد لتسجيل الشركات وتحدد في ذات التعميم وزارة المالية  تصدرو  
   .إرفاقهااجب والبيانات الوتسجيل الشركات إجراءات 

  

  ) 7( مادة 

  

مدققا من قبل أحد المالي لوزارة المالية أن تقدم الإقرار  للقانون الخاضعةعلى الشركات 
اليـوم الخـامس    لا تتجاوز ةخلال مدمكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة لدى وزارة المالية 

الإقرار علـى   معالمستحق عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة وسداد المبلغ 
   -:أن يرفق به الآتي 
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  . الميزانية العمومية والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها - 1
 . المستلمة المستندات المؤيدة للتوزيعات النقدية - 2

 .محضر الجمعية العمومية - 3

  
ت تلتزم به الشركاالذي تمد للإقرار المالي نموذج المعبال االمالية تعميموتصدر وزارة   

  .الخاضعة للقانون
  

  ) 8( مادة 

  

وفقـا  المـالي  ميعاد تقديم الإقـرار   تمديدأن تطلب للقانون يجوز للشركة الخاضعة  - 1
   -:للشروط الآتية 

الذي يلي نهاية  الثالثمن الشهر  الأولاليوم لا تتجاوز  ةخلال مدطلب ال قدميأن  - أ
    .ميعاد كأن لم يكنبعد هذا ال الذي يقدمويعتبر الطلب  الفترة الخاضعة للقانون

، وذلك طبقا للتعاميم التنفيذيـة التـي   ضرورية ومقبولة التمديدأن تكون أسباب    - ب
  .المالية تصدرها وزارة 

من تاريخ تقديم الطلـب،   ايوم ثلاثين التمديد خلالزارة المالية الرد على طلب على و - 2
  . وفي حالة عدم الرد خلال هذا الميعاد يعتبر ذلك رفضا ضمنيا لطلب التمديد

يوما تبـدأ مـن    لمدة لا تزيد عن ستينيجوز الموافقة على تمديد ميعاد تقديم الإقرار  - 3
  .اليوم التالي لنهاية الميعاد الأصلي لتقديم الإقرار

  

  الفصل الثاني

  إجراءات التحصيل

  والاعتراض والطعن إجراءات الربط -1

  

  )  9( مادة 

  

مـن هـذه اللائحـة     )7(يحق لوزارة المالية فحص الإقرار المالي المشار إليه بالمادة 
أن تجري تعديلا عليه على ضوء المستندات المؤيـدة لـه وكافـة الوقـائع      اوله ومراجعته،

خاضعة للقانون التي لـم تلتـزم   الشركات الكما يحق لها إجراء الربط التقديري على ،الثبوتية
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للتعـاميم   بتقديم الإقرار المالي والحالات الأخرى التي يتعذر فيها تحديد الدخل الخاضع طبقـا 
    .التنفيذية التي تصدرها وزارة المالية 

  ) 10( مادة 

  
للشركة الخاضعة للقانون في حالة تعديل الإقرار المالي ، أو الربط بطريقة التقدير يحق 

ا من تاريخ إخطارها بكتاب الربط ، ويكون ربـط المبلـغ   رض كتابة خلال ستين يومأن تعت
المستحق نهائيا واجب الأداء إذا انقضى الميعاد المذكور دون اعتـراض ، وتلتـزم الشـركة    

  .  بالسداد خلال الثلاثين يوما التالية لاعتبار الربط نهائيا
  

  ) 11( مادة 

  

، وإذا  راض خلال التسعين يوما التالية لتاريخ تقديمهعلى وزارة المالية البت في الاعت
لى تحديد المبلغ المستحق خـلال الفتـرة   ع الشركة الخاضعة للقانوناتفقت وزارة المالية مع 

، وعلى الشركة دفعه  المشار إليها يتم ربط المبلغ المستحق بموجب هذا الاتفاق ويصبح نهائيا
، ويعتبر عدم رد وزارة المالية على الاعتراض  الاتفاق خلال الثلاثين يوما التالية على تاريخ

  . بمثابة رفضا له
  

  ) 12( مادة 

  

الشركة الخاضعة للقانون صراحة أو ضمنا كان لها أن تطعن فـي  إذا رفض اعتراض 
الرفض أمام لجنة الطعون المختصة في وزارة المالية خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ     قرار

و من تاريخ فوات ميعاد البت في الاعتراض دون رد ، ويـتم  إخطارها برفض الاعتراض أ
  .الطعن كتابة بطلب يقدم إلى اللجنة المذكورة مرفقا به كافة المستندات المؤيدة 

القرار اختصاصـاتها  طعون أو أكثر ويحدد البتشكيل لجنة  وزير المالية قراراويصدر 
  وإجراءات عملها
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  ربط النهائيإعادة إصدار الربط وتصحيح ال -2

  

  ) 13( مادة 

من هذه اللائحة يحق لوزارة المالية إعادة إصدار ربـط   )10(مع مراعاة أحكام المادة 
بالمبلغ المستحق فيما يتعلق بالسنوات التي سبق الربط عليها عنـد اكتشـاف وزارة الماليـة    

ت التـي  عنها ضمن إقراراتها عن السنواإيرادات تخص الشركة الخاضعة للقانون لم تكشف 
سبق الربط عليها ، أو إدراجها لتكاليف غير حقيقية أو لا تخص هذه السنوات بهدف تخفيض 

 . الربح

على أن يتضمن كتاب إعادة إصدار الربط الأسس التي بنـي عليهـا وأن تخطـر بـه     
  .  الشركة

  ) 14( مادة 

  
تلقاء ذاتها أو بنـاء   من هذه اللائحة يحق لوزارة المالية من )10(مع مراعاة أحكام المادة     

على طلب الشركة الخاضعة للقانون أن تصحح أية أخطاء مادية أو حسابية في كتاب الـربط  
  . النهائي متى تم اكتشافها

  

  

  إجراءات السداد والتحصيل -3

  

  )15( مادة 

  

على الشركات الخاضعة للقانون سداد المبلغ المستحق عليها من واقع الإقرار خلال مدة   
ز اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للقانون ، ولهـا  لا تتجاو

عليها أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة من المبلغ المسدد ، كما لها أن عند سداد المبلغ المستحق 
تطلب توجيه المبلغ المسدد أو جزءا منه إلى إحدى الخدمات العامة ، وفي حالة عدم توجيـه  

  .للقانون  ت لتلك المبالغ تتولى وزارة المالية توجيهها طبقاًالشركا
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  )16( مادة 

  

إذا  على الشركات الخاضعة للقانون سداد ما يزيد على المبلغ المستحق من واقع الإقرار
  .على الإقرار المالي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الربط تعديلاتأجرت وزارة المالية 

  
  
  

  )17( مادة 

  

يعتبر المبلغ المستحق بموجب قرار لجنة الطعون واجب الأداء خلال ثلاثين يوما من   
  .تاريخ الإخطار بكتاب الربط بناء على قرار اللجنة حتى وإن تم الطعن عليه أمام المحاكم

  

  
  الثالثالفصل 

  قواعد الإنفاق للأموال المحصلة

  المصارف الشرعية -1

  

  )  18 (مادة 

  

ية إنفاق القدر الذي يمثل زكاة عن أموال الشركات الخاضعة للقـانون  تتولى وزارة المال
المحددة بكتاب هيئة الفتـوى بـوزارة الأوقـاف    من المبلغ المحصل إلى المصارف الشرعية 

  .والشئون الإسلامية المشار إليه

  الخدمات العامة -2

  

  ) 19(مادة 

  

خاضـعة للقـانون لصـالح    تتولى وزارة المالية إنفاق المبلغ المحصل من الشركات ال
  :الخدمات العامة التالية

  .الأمن والعدالة -1
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 .الدفاع -2

 .الخدمات التعليمية -3

 .الخدمات الصحية -4

 .التكافل الاجتماعي والشئون الاجتماعية -5

 .الخدمات الإعلامية -6

 .الخدمات الدينية -7

 .الاسكان -8

 .المرافق -9

 .الكهرباء والماء -10

 .الزراعة والثروة السمكية -11

  

  

  ) 20(مادة 

  

وزارة المالية إنفاق المبلغ المحصل من الشركات الخاضعة للقانون في أي بند من  تتولى
     .إذا لم تحدد الشركة توجيه المبلغ المحصلبنود الميزانية العامة للدولة 

  

  الرابعالفصل                   

  أحكام عامة     

  

  ) 21(مادة                                      

  

ية بالتنسيق مع الجهات الحكومية بعدم تقـديم الخـدمات للشـركات    تقوم وزارة المال
المقررة عليها  الخاضعة للقانون إلا بعد تقديم هذه الشركات ما يفيد براءة ذمتها من الالتزامات

  .بموجب هذا القانون 
  

  ) 22(مادة   
                                                                                      

فيما لم يرد بشأنه نص في هـذه اللائحـة ، بـالقرارات والتعـاميم المعمـول              يعمل    
   .، وكذلك التي يصدرها وزير المالية أو من يفوضه تطبيقا لأحكام القانون وزارة الماليةبها ب
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  ) 23(مادة                                         
    
ا يخصه تطبيق أحكام هذه اللائحة ويعمـل بهـا مـن تـاريخ     على المسئولين كل فيم   

  .صدورها وتنشر بالجريدة الرسمية
  

  

  وزيـر الماليـة


